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 المقدمة 

 

بر  التدابر  المتخةة من قب  المصرف المركزي لتحفيز النمو ل  في مداخلتي اليوم رضسوف أع

تناول بعدها أهمية إعادة إحياء الطبقات وسأ والسيطرة على التضخم  في لبنان الاقتصادي

 المتوسطة في لبنان والمحافظة على استمرارها في  يادة حجم الاقتصاد وتفعي  النمو. 

 

 في تحفيز النمو الاقتصادي دور المصرف المركزي

 

 هي المصرف المركزي العامة تشر  المادة سبعين من قانون النقد والتسليف إلى أن مهمة

دائم" ويندرج العم  على  يادة  اقتصادي واجتماعي نمو أساس لتأمين النقد على "المحافظة

 حجم الاقتصاد والسيطرة على التضخم من ضمنها. 

 

أربعة أهداف  إلى 3993منة العام عتمدة من قب  مصرف لبنان هدفت السياسة النقدية الم

 :رئيسية هي

 إعادة الثقة بالعملة الوطنية -1

 تحفيز التسليفات للقطاعات الإنتاجية  -2

 المحافظة على قطاع مصرفي سليم -3

 تشجيع الاستثمار -4

 

I.  إعادة الثقة بالعملة الوطنية 

 

 عملتاظ على استقرار السعار. وقد إن الثقة هي العام  الساسي للتطور الاقتصادي والحف

استرداد الثقة والحدّ من التضخم بعد أن  علىسياسة استقرار سعر صرف اللر ة بشك  أساسي 

حيث  3992لغاية العام  سط الثمنيناتاأو عرف لبنان تدهوراً حاداً لسعر صرف اللر ة منة 

 . تضاعفت السعار بشك  تضخم مفرط

 

قبال الحاي  على اللر ة اللبنانية  فنن مصرف لبنان متمس  بسياسة التثبيت وبالرغم من الإ 

النقدي بمستوياتها الحالية باعتبار أن مصلحة لبنان هي في استقرار عملته الوطنية  ولا توجد أي 

مصلحة اقتصادية في تحسين سعر الصرف. إن لبنان بلد مستورد  ومستوى الحياة لدى شريحة 

نيين مرتبط بسعر اللر ة  وأي تعدي  يخفض من قيمتها سينعكس سلباً على واسعة من اللبنا

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما فيه الاستقرار التسليفي ونجاح سياسات الخصخصة 

 مستقبلا" وغر ها من سياسات تحفيز الاستثمار المنتج.
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II. التسليفات للقطاعات الإنتاجية زتحفي 

 

طويلة  أن التسليف المدروس والمنظم يشك  ركيزة للنمو  أدرك مصرف لبنان  ومنة مدة

الاقتصادي حيث جهد خلال السنوات الماضية في تقديم التحفيزات المتنوعة للمصارف من 

اج  الانخراط في برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية 

ية لإفادة المصارف من دعم الدولة للفوائد و يادة فرص العم . فقام بوضع الشروط التنظيم

المدينة للقروض التي تمنحها للمؤسسات الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو تل  الممنوحة 

وقد حدد مصرف لبنان الحالات التي تحص  فيها المصارف على  .عبر المؤسسات الدولية

سات الصغر ة والمتوسطة لقاء إعفاءات خاصة من الاحتياطي الإلزامي مث  منح القروض للمؤس

كفالة من شركة كفالات والقروض الإنتاجية والقروض السكنية الممنوحة من قب  المؤسسة 

منحها قروضاً صغر ة إلى  لدىالمصارف من الاحتياطي الإلزامي  عفىأ العامة للإسكان. كما 

ت التي مؤسسات الإقراض الصغر  أو حين تقوم مباشرة بمنح القروض الصغر ة للمؤسسا

 تتألف من أربع أشخاص أو ما دون لإطلاق وتطوير مشاريعهم الإنتاجية.

 

  بتوسيع دائرة الحوافز للتسليف المحلي المدروس 2009كما قام مصرف لبنان  في حزيران 

والمنظم  حيث أصدر تعاميم تهدف إلى تشجيع الإقراض باللر ة اللبنانية بكلفة اق  من خلال 

وذل  لتموي    من موجب تكوين الاحتياطي الإلزامي بحدود معينةتقديم إعفاءات جديدة 

قروض للمسكن الول أو لمتابعة التعليم العاي  وكةل  لتموي  المشاريع الصديقة للبيئة أو أي 

 وتوفر   مما يساهم في تحري  الاقتصاد 2033مشروع استثماري جديد ينطلق لغاية حزيران 

  .فرص عم  جديدة

 

ات إلى إعادة إحياء التسليفات للقطاع الخاص بحيث ارتفعت بمعدل ز تحفيوقد آلت هةه ال

 على النمو الاقتصادي. إيجابيله تأثر   علماً أن ارتفاع مضاعف التسليف  34%

 

III. ة على قطاع مصرفي سليمافظالمح 

 

المصرفية  على إرساء مجموعة متكاملة من النظم 3993تركزت جهود مصرف لبنان منة العام 

التي  قد تكون اعتبرت متشددة في حينها لكنها  أثبتت فعاليتها وكفاءتها في جع  القطاع 

  احد أهم مكامن القوة في الاقتصاد المؤتمن الساسي على مدخرات اللبنانيينالمصرفي  

الوطني وذل  من خلال حث هةا القطاع على التجهز بالخبرات والمهارات والتقنيات العالية 

تي تؤهله للتمدد في السواق الإقليمية والدولية والانخراط بكفاءة في العولمة المالية وتسه  ال

عليه التكيف وجبه الصعاب وال مات على اختلاف أنواعها وآخرها ارتدادات ال مة المالية 

 العالمية الراهنة.
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سننوات السنابقة من أهم ركائز السياسة المصرفية العامة المعتمدة منن مصرنف لبننان خنلال ال

% 32تحصين رسنملة المصنارف ومطالبتهنا بتكنوين نسنب منلاءة عالينة تعندت منؤخراً نسنبة النن 

% منن أصن  الميزانينة المجمعنة  30وبالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعنة تفنوق حاليناً نسنبة النن 

الربط للمصارف  والتركيز على اعتماد مؤونات عامة ورافعة مالية أق   كما ومطالبة المصارف  بن

بين القيام بنشاطات معينة ومقندار قيمنة المنوال الخاصنة للمصرنف وأيضناً بتطبينق المعناير  

الدولية فيما خص الإدارة الحكيمة والشفافية والمحاسنبة ومكافحنة تبينيض المنوال إضنافة إلى 

الحث على اعتماد سياسات تسليفية تراعي ما بنين الغاينة التجارينة منن القنرض وإدارة المخناطر 

وسياسات فوائد واقعية تمنع السنعي وراء منردود مرتفنع يحمن  المزيند منن المخناطر  وكنةل  

التشديد مؤخراً على تو يع نسنبة أقن  منن الربناح ورسنملة جنزء منهنا لتشنك  عنصرناً مسناعداً 

 ال مات. حال للقطاع المصرفي في

تشجيع عمليات  كما قضت سياسات مصرف لبنان بالحؤول دون إفلاس المصارف في لبنان عبر

مصرفا" خلال العقد والنصف  30الدمج دون إيقاع خسائر للمودعين. وقد خرج من السوق 

 الماضي من دون تكبيد أية خسارة أو تسجي  كلفة على المودعين.

نن الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي قد ساهم في تضاعف قدرة القطاع فومن جهة أخرى  

قد كان من الممكن أن تطال النمو  بتجنيب آثار سلبية وسمحم المصرفي على تموي  الدين العا

 كما هو الحال في اليونان. إدارة الدين العامنتيجة الاقتصادي بشك  مباشر 

 

IV.  تشجيع الاستثمار 

 

إن مفاد ثبات سعر الصرف هو تشجيع الاستثمار الخاص وذل  لن الاستقرار عام  أساسي 

ستطلاع الوضاع الاقتصادية إلى ارتفاع الاستثمار الصناعي المستثمرين. ويظهر ا نجاح توقعاتلإ 

 .  2006والاستثمار العقاري منة العام 

ومن جهة أخرى عم  مصرف لبنان على تشجيع المبادرة عبر إطلاق برامج لتفعي  الطاقة 

الإنتاجية في الاقتصاد على النطاق الصغر  والمتوسط وذل  عبر توحيد الجهود على الصعيد 

 ستحداث حاضنات  واستقطاب الرأس المال المخاطر.... ني كالوطن

 (تحت مظلة 

 

V. دور المصرف المركزي في الحد من التضخم 

سياسة تثبيت سعر الصرف  أما فيما يتعلق بالحد من التضخم  وكما أشرت سابقاً  فقد ساهمت

في وص  إلى أرقام غر  مسبوقة بصورة حاسمة المفرط  باستعادة الثقة ولجم التضخم

 الثمانينات وبداية التسعينات.
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وذل   عندما تكون السيولة فائضة تعقيم السوق الماي  للجم التضخم إلىمصرف لبنان  أويلج

ر المر كي.عبر إصدار شهادات إيداع باللر ة اللبنانية والدولا   

 

VI. أهمية إعادة إحياء الطبقات المتوسطة 

 

 الأهمية

إن المعيار الحقيقي لي سياسنة اقتصنادية واجتماعينة هنو في مندى مسناهمتها في بنناء طبقنة 

متوسننطة واسننعة ومندمجننة في الاقتصنناد الننوطني. فالطبقننة المتوسننطة هنني صننمام المننان 

عتمد عليها تماس  الهرم الاجتماعي. فكلنما الاجتماعي والاقتصادي  ب   والسياسي  وهي التي ي

 .اتسعت هةه الطبقة واستقرت أوضاعها  كلما كان هنال  استقرار اجتماعي واقتصادي وسنياسي

فالمجتمعات التي لها تاريخ طوي  من الاستقرار  هي تل  التي تمث  طبقتها المتوسطة الشريحة 

لا تصنن  في مسننتواها إلى عنندد الطبقننة الوسننع  بحيننث لا تشننك  القمننة والقاعنندة إلا أعننداداً 

المتوسطة. إن الخطر يكمن في انكماش الطبقة المتوسطة وانحدار أعداد كبنر ة منهنا إلى قاعندة 

الهرم  بحيث يصبح الكثر عدداً في المجتمع  وتبقى القمة عبارة عن قلنة معزولنة لا علاقنة لهنا 

 راً قد لا تتبين آثاره إلا بعد حين.ببقية المجتمع مما ينتج خللاً حقيقياً في المجتمع وخط

 

وبحسب تصريح صادر عن نائب المدير العام لمكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية في البن  

يمكن القول  في أنموذج البلدان ذات الدخ  »   2002الدوي   داني ليبزيغر  في شهر آذار 

على العُشر  ولةل  يعتمد من السكان تحت خط الفقر والنخبة في أ % 30المنخفض  أن هنال  

. في كثر  من البلدان %60التقدم والتطور إلى حد كبر  على الطبقة المتوسطة التي تشك  

النامية  توفر هةه الشريحة قدراً كبر اً من الاستثمارات المحلية  القوة الشرائية  واليد العاملة  

ه الشريحة التي هي فوق خط ويمكن القول  )أنها توفر( الاستقرار الاجتماعي. كما تقدم هة

المتوسطة  % 60الفقر أنموذجاً للفقراء. يتعين على الحكومات أن تضاعف الجهود خاصة على الن 

خاصة في مجال التعليم الثانوي  في مهارات التدريب لزيادة فرص العم   في توفر  السكن 

 .«وصولاً إلى تكوين الثروات 

 

 

 الواقع في لبنان 

"الفقر والنمو وتو يع الدخ  في لبنان" المعدّ من قب  و ارة الشؤون يظهر التقرير حول 

  2002الاجتماعية وبرنامج المم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي في العام 

 أن:

  حواي  ثمانية في المائة من السكان اللبنانيين يعيشون تحت ظروف الفقر المدقع )أي

ألف فرداً غر  قادرين على تلبية  300دنى'( وهةا يعني أن حواي  أق  من خط الفقر 'ال 
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احتياجاتهم الساسية من الغةاء والحاجات الغر  متعلقة بالتغةية. يعادل خط الفقر 

 دولار أمريكي للفرد يومياً. 2.40الدنى )عند تحوي  سعر الصرف الرسمي الحاي ( 

   يعيشون دون خط الفقر   لبناني أي نحو مليون  في المائة من السكان 22.5حواي

 دولار أمريكي للفرد في اليوم الواحد.  4العلى  أي أن مستوى استهلاكهم أق  من 

 

  المعدّة من قب  إدارة الإحصاء المركزي قمنا 2005 -2004يزانية الر  للعام لمدراسة  وفي

 يع الدخ  من جهة بمحاولات لتحديد الطبقة المتوسطة في لبنان ووجدنا بعد التمعّن في تو 

تعدي  تو يع الإنفاق السنوي حسب الفراد وفق نسب وذل  بعد  والاستهلاك من جهة أخرى 

الفراد ذوي الإنفاق اليومي  تضمالمتوسطة  اتأن الطبق  2009للعام  2004التضخم من العام 

 .% من المجتمع 63 وتشك $ 22.7$ و 5.6ح بين المتراو 

 

أنماط الاستهلاك  وبالتاي  على بنية ميزانية الر  فنلاحظ أن  ثر علىإن التفاوت في المداخي  يؤ 

الإنفاق الر ي على المسكن والماء والغا  والكهرباء والمحروقات يتصدر الباب الول من أبواب 

الإنفاقات بشك  عام مع وجود بعض التفاوت بين الر  ذات المداخي  الضعيفة والمتوسطة 

 % بالتواي .23% و 27   % 34والمرتفعة على نحو 

نلاحظ أن الر  ذات المداخي  الضعيفة أنفقت جزءاً مهماً من ميزانيتها على الغةاء )ما يزيد و 

%( في المقاب  تدنى حجم هةا الإنفاق لدى الر  ذات المداخي   34.2%( والصحة ) 23.4عن 

  .% على التواي 4.2% و 34.36المرتفعة ليبلغ نسب الن 

جم الإنفاق الر ي على النق  والتسلية مع ارتفاع الدخ   فقد بلغت نسبة كةل  ا داد ح

% على التواي  في حين 5.5% و 35.49الإنفاق على النق  والتسلية لدى الر  المرتفعة الدخ  

أما التعليم فهو يحت  المرتبة الرابعة من  .% لدى الر  المنخفضة الدخ  2.66% و  6.07بلغت 

ر ي للمداخي  المتوسطة والمرتفعة في حين يحت  المرتبة الخامسة من أبواب ل اأبواب الإنفاق 

 الإنفاق الر ي للمداخي  المتدنية.

المتوسطة تعنى بشك  مباشر بالقروض للمسكن  اتنن الطبقفوفقاً لبواب الإنفاق الر ي  و 

 .  زهاالول أو لمتابعة التعليم العاي  التي قام مصرف لبنان بتحفي

 

VII.  صةالخل 

 

إن توجهات مصرف لبنان الخر ة لتحفيز دور القطاع الخاص وإطلاق عمليات التسليف باللر ة 

اللبنانية سوف تبعد أسواقنا عن المضاربة وتخفف من المخاطر لدى القطاع المصرفي وتؤمّن 

قدرة أكبر على النمو والتحكم بالتطورات الاقتصادية خصوصاً لجهة توفر  فرص عم  أكثر 

واسعة من اللبنانيين  كما أنها سوف تعيد إلى اللر ة دورها كعملة تسليف ومحاسبة لشريحة 
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بعدما كانت إلى فترة طويلة عملة ادخار وتداول بشك  محدود أيضا" المر الةي يعز  إعادة 

 تفعي  الاقتصاد الوطني.

 

فعي  وتشجيع ومن المرتقب أيضا أن يكون لتوجهات مصرف لبنان الخر ة دوراً كبر اً من حيث ت

توجيه التحويلات المالية للمهاجرين إلى لبنان نحو استثمارات وفرص عم  جديدة  خصوصاً 

مليار دولار بحسب البن  الدوي    7بعد بلوغ حجم التحويلات رقم قياسي غر  مسبوق قيمته 

إلى  مما رفع لبنان إلى المرتبة الثانية في المنطقة بعد مصر من حيث حجم التحويلات  وأيضاً 

 المرتبة الولى في المنطقة والسابعة في العالم من حيث حجم التحويلات إلى الناتج الإجماي .

إن مصرف لبنان مستمر في سياسة الاستقرار النقدي لن الحفاظ على سلامة النقد الوطني بات 

 يشك  الركيزة الساسية لتدعيم الثقة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على

 المستوى المعيشي لشريحة واسعة من اللبنانيين.

 

إن إعادة إحياء الطبقات المتوسطة في لبنان وتأمين العدالة الشاملة في تو يع الدخ  الوطني لا 

يمكن أن تتحقق بسياسات مصرف لبنان وحدها  وإنما هي بحاجة لسياسات حكومية مالية داعمة 

ن الولوية  وفي ظ  المخاطر التضخمية المتوقعة وإصلاحات اقتصادية طال انتظارها. لةل  فا

واحتمال ارتفاع الصول والةهب  تكمن في مكافحة عجز الموا نة لتحرير موارد إضافية للتنمية. 

والمر الملح هو إر اع الحكومة الجديدة في تطبيق الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء 

لبنانية التي  إذا ما أحسن استعمالها  تكفي لتوفر  والاستفادة من السيولة المتوافرة باللر ة ال

كبرى تحتاج إليها البلاد في مجالات عدة  التموي  المطلوب للقطاع الخاص لتنفية مشاريع

وخصوصاً في مجال الطاقة والبيئة والمياه مما سيفضي إلى تخفيض مهم في عجز الموا نة 

مار وتأسيس اقتصاد حديث ديناميكي  يوفر ويفتح أمام البلاد فرصة ذهبية لتحسين مناخ الاستث

ألف متخرج جامعي سنوياً ومداخي  أفض  تحسن القدرة الشرائية لدى  24فرص عم  لن

 الطبقات المتوسطة وتعيد لها دورها الساسي في تفعي  عجلة الاقتصاد.

 

 وشكراً.


